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تعد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة من أھم المواضیع التي نالت اھتمام 
الباحثین وبالأخص ما یتعلق بربطھ بأحكام قانون الاستثمار، وكذا مبدأ حمایة 
الاستثمار، ھذا الأخیر الذي أصبح من مجرد فكرة إلى حقیقة قانونیة ملموسة 

للآخر ، إذ أن ھدف الدراسة ھو لربط البیئة والاستثمار وإدراج أھمیة كل منھما 
الإحاطة بمجمل الوسائل القانونیة التي أقرھا المشرع الجزائري لإحداث 
الموازنة بین حمایة البیئة من جھة و بین تكریس حریة الاستثمار من ناحیة 
أخرى ، و من أھم النتائج المتوصل إلیھا ھو أن حریة ممارسة الاستثمار تخضع 

عامة التي أقرتھا قوانین مختلفة منھا قانون البیئة ، إذ لمجموعة من الضوابط ال
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  : ملخص

تعد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة من أھم المواضیع التي نالت اھتمام 
الباحثین وبالأخص ما یتعلق بربطھ بأحكام قانون الاستثمار، وكذا مبدأ حمایة 
الاستثمار، ھذا الأخیر الذي أصبح من مجرد فكرة إلى حقیقة قانونیة ملموسة 

لربط البیئة والاستثمار وإدراج أھمیة كل منھما 
الإحاطة بمجمل الوسائل القانونیة التي أقرھا المشرع الجزائري لإحداث 
الموازنة بین حمایة البیئة من جھة و بین تكریس حریة الاستثمار من ناحیة 
أخرى ، و من أھم النتائج المتوصل إلیھا ھو أن حریة ممارسة الاستثمار تخضع 

لمجموعة من الضوابط ال
أن مبدأ الحریة مقید بعدم المساس بالبیئة 

الوسائل القانونیة ؛ حمایة البیئة ؛ الاستثمار؛ حمایة ؛  :كلمات مفتاحیة
 البیئة و الاستثمار ؛ حقیقة قانونیة 
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Abstract; 

The legal means to protect the environment are among the most 
important topics that have attracted the attention of researchers, 
especially with regard to linking it with the provisions of the 
investment law, as well as the principle of investment protection, 
the latter which has become a mere idea to a concrete legal reality 
to link the environment and investment and the inclusion of the 
importance of each other. Taking note of all the legal means 
approved by the Algerian legislator to strike a balance between 
protecting the environment on the one hand and enshrining the 
freedom of investment on the other hand. One of the most 
important results is that freedom of investment is subject to a set 
of general controls approved by different laws. The law of the 
environment, as the principle of freedom is constrained not to 
affect the environment. 
Keywords: legal means; environmental protection; investment; 
protection; environment and investment; legal fact. 
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: مقدمة   

عرفت فكرة السبعینات والثمانینات إنشاء العدید من المصانع والتي 
كانت تشتغل بطریقة عشوائیة مما أدى إلى أضرار كبیر بالبیئة، الأمر الذي 

.انعكس سلبا على حیاة المواطنین الحالیة وامتد بتھدید الأجیال المستقبلیة  
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بإرساء ، وذلك )1( ولھذا فكرت السلطات في وضع حد لھذه الفوضى
وتبني مفاھیم قانونیة جدیدة واستحداث آلیات قانونیة من شأنھا خلق نوع من 
التوازن فالمشرع إذا كان قد أقر بحق الأفراد في إقامة مشاریعھم وتنمیتھا، فإنھ 

، فإذا كان من 2بالمقابل یوازن بین مقتضیات ھذا الحق والمصلحة العامة للدولة
واستعمال مختلف الوسائل لإنجاحھ فإن  حق الشخص إقامة مشروعھ وتنمیتھ،

ثمة ما یقابل الحق من التزامات، تكمن في احترام حقوق الأفراد الآخرین أو 
، وتبقى الدراسات الفقھیة والاجتھادات 3المواطنین في العیش في بیئة سلیمة

، لیست 4القضائیة في الجزائر، حول حمایة البیئة كضابط لحریة الاستثمار
الموجود في فروع القوانین الأخرى لأنھ من الصعب تحدید  بالقدر الكافي

لكون أن ھذا الأخیر )5(وضبط مدلول الحمایة في إطار أحكام قانون الاستثمار
تناط بھ عدة معطیات اقتصادیة وسیاسیة وكذا تاریخیة، فأخذت الدراسات 

صاد، وذلك القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة تشغل حیز اھتمام رجال القانون والاقت
أن الدراسات المتعلقة بالبیئة وارتباطھا بالنشاط الاقتصادي في إطار ما یسمى 

وعلى ذلك فإن الإشكال الذي یثور، ما ھو المقصود ،بالقانون الاقتصادي الحدیث
والمدلول الذي أراد المشرع من خلالھ تحدید الحمایة القانونیة للبیئة في القانون 

  ا من الضوابط المستحدثة لمبدأ حریة الاستثمار؟الجزائري، باعتبارھا ضابط

وھل أن ھناك علاقة بین حمایة البیئة من جھة ومن جھة أخرى مبدأ 
 حریة الاستثمار؟

نعالج في : وللإجابة على ذلك، سوف نقسم ھذه المقالة إلى مطلبین
المطلب الأول مفھوم البیئة وإطارھا القانوني، وفي المطلب الثاني نتعرض إلى 

سة الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري ملتزمین في ذلك بما درا
.یخدم موضوع البحث  

مفھوم البیئة وإطارھا القانوني: المطلب الأول  

نتعرض في ھذا المطلب إلى مختلف التعریفات التي أعطیت للبیئة، إذ 
الفرع ( التعریف الدقیق للبیئة یساعد كثیرا على وضع إطار قانوني دقیق

، ثم نتطرق إلى الإطار القانوني لحمایة البیئة في القانون الجزائري، )الأول
محاولین في ذلك تحلیل المشكلة القانونیة التي تثیرھا حمایة البیئة في القانون 

).الفرع الثاني(الجزائري للاستثمار   
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تعریف البیئة: الفرع الأول  

القانوني یعتمد بصفة إن الباحث عن تعریف البیئة یدرك أن الفقھ 
أساسیة على ما یقدمھ علماء علم الأحیاءوعلماء الطبیعة من تحدید للبیئة 

ومكونتھا، لذلك قبل التعرض للتعریف القانوني لا بد أن نعرج على المعنى 
.اللغوي والاصطلاحي  

التعریف اللغوي للبیئة: أولا  

" ومنھا قولھ تعالى " بوأ"كلمة بیئة في اللغة العربیة مشتقة من الفعل 
وَاذُْكُرُوْا إذاً جَعلَكَُمْ خُلَفاَءْ مــنْ بعَْد عَاد، وَبَوَأكَُمْ فيْ الأَْرَْض تتَخَذوُْنَ منْ 

 تعَْثوُا فيْ سُھُوْلھَا قصُُورَا وَتنَْحتوُا منَ الَْجباَل بیُوُتاَ، فاَذْكُرُوْا آلاََءَ اَْ� وَلاَ 
)6( ".الأَْرَْضَ مُفْسدینَ   

التعریف الاصطلاحي : ثانیا  

ث عن البیئة یعني الحدیث عن ھناك من یرى أن الحدی
الحیاة والطبیعة وھناك من یعكس إلى المصطلح تصورات أخرى إطار

لھذا المفھوم، كالأضرار، التلوث، تدھور إطار  الجانب السلبيتدل على 
لموارد الطبیعیة، الاستھلاك غیر العقلاني للمجال المعیشة، استنزاف ا

مع العلم أن الكثیر من  ،إلخ... والاعتداء على الأراضي الفلاحیة 
مفھوم البیئة یسایر الباحثین في قضایا البیئة قدیما وحدیثا یسلمون بأن 

غیر أن أول من صاغ الاصطلاح ، )  7(.تماما ضرورة الاعتناء بالطبیعة
ECOLOGIEالعلمي  العالم ھنري ثوروا )  Henry David 

Thoreau ولكنھ لم یتطرق إلى معناھا وأبعادھا؛ أما  1858عام  
 Ernestالعالم الألماني المتخصص في علم الحیاة أرنست ھیكل 

Haeckel المنزل " فقد وضع كلمة إیكولوجي بدمج كلمتین یونانیتین 
)9(.وذلك في كتابھ)8("أو المكان الموجود في العلم morphologie 

générale des organismes 

)10(البیئي écosystème قطاع أو : "ویعرف النظام البیئي على أنھ  
مساحة من الطبیعة وما یحتویھا من كائنات حیة نباتیة أو حیوانیة وموارد أو 
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عناصر غیر حیة وتشكل وسطا تعیش فیھ في تفاعل مستمر مع بعضھا البعض 
)11(.وعلة نحو متوازن  

عریف القانوني للبیئةالت: ثالثا  

البیئة ھي كل ما تخبرنا بھ حاسة السمع : )12(حسب مؤتمر ستوكھولم
أو من صنع  )13(والبصر والشم واللمس والذوق سواء كان ھذا من صنع الطبیعة

أما بالنسبة للقانون الجزائري وكما ھو مألوف لدى المشرعین لم یقم ،الإنسان
 )14(بذكر العناصر المكونة لھا المشرع الجزائري بتعریف البیئة واكتفى

اللاحیویة والحیویة كالھواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات 
والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین ھذه الموارد، وكذا 

.)15(الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة  

القانون الجزائريالإطار القانوني لحمایة البیئة في : الفرع الثاني  

إذا كانت مشكلة حمایة البیئة قد جذبت عنایة علماء العلوم الطبیعیة أو 
علوم الأحیاء منذ وقت بعید، فإن الفقھ القانوني قد تأخر نسبیا في التنبھ إلى 

.المشكلة القانونیة التي تثیرھا المخاطر التي تھدد البیئة  

غیر الرشید مع ونظرا لكون البیئة قد أصبحت عرضة للاستغلال 
وإدخال الملوثات من  19میلاد الثورة الصناعیة في النصف الثاني من القرن 

مواد كیمیائیة وصناعیة ونفایات المصانع، عندئذ أصبحت الحاجة ملحة لقواعد 
قانونیة أو نظامیة تضبط سلوك الإنسان في تعاملھ مع بیئتھ، على نحو یحافظ 

: قانون حمایة البیئة، الذي یمكن تعریفھ على توازنھا الإیكولوجي فكان میلاد
بأنھ مجموعة القواعد القانونیة، ذات الطبیعة الفنیة، التي تنظم نشاط الإنسان "

في علاقاتھ بالبیئة والوسط الطبیعي الذي یعیش فیھ وتحدد ماھیة البیئة وأنماط 
ثار النشاط المحظور الذي یؤدي إلى اختلال التوازن الفطري بین مكوناتھا والآ

)16(".القانونیة المترتبة على مثل ھذا النشاط  

من ھذا التعریف یتضح جوھر موضوع قانون حمایة البیئة، ألا وھو 
الذي یتصل بھا ویشكل اعتداء علیھا بما یھدد بالخطر )17(البیئة والنشاط الإنساني

مظاھر الحیاة فیھا ومما لا شك فیھ أن تعسف المستثمرین في ممارسة نشاطھم 
ماري قد یلحق الضرر الجسیم بالبیئة، لذلك یجب خلق نوع من التوازن الاستث
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بین حق المستثمر في ممارسة نشاطاتھ الاستثماریة وحق الدولة في الحفاظ على 
)18(.البیئة، أو بالأحرى حق المجتمع بأكملھ  

فزیادة أخطار النشاطات الاستثماریة التي تھدد البیئة الإنسانیة أدت 
ظمة قانونیة لمواجھة ھذه الأخطار فصدرت العدید من بالدولإلى وضع أن

القوانین البیئیةفي الولایات المتحدة وفرنسا، على أن بعض الدول قد أبدت 
اھتمامھا كبیرا بالبیئة إلى حد جعل الحفاظ علیھا مبدأ دستوریا، كالدستور الھندي 

ئة على الدولة أن تعمل على حمایة البی"  48أین نصت مادتھ  1976لسنة 
."وتحسینھا، وتحافظ على سلامة الغابات والحیاة البریة للبلاد  

أما في الجزائر، وغداة الاستقلال فقد عرفت فراغا قانونیا ومؤسساتیا من جمیع 
جوانب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، مما جعل المشرع الجزائري وبموجب 

یتعارض مع السیادة  یمدد استعمال القوانین الفرنسیة إلا فیما 157/ 62قانون 
.الوطنیة  

والمعدل سنة  1844وھكذا في مجال الصید مثلا طبق القانون الفرنسي لسنة 
في  1827، كما طبق قانون الغابات الفرنسي لسنة 1938وسنة  1924

.1883و  1874الجزائر والتي تم تدعیمھا بقوانین خاصة سنة   

وعیة في المجال التشریعي إلا أنھ في سنوات الثمانینات عرفت الجزائر قفزة ن
والذي )19(،1983البیئي، والتي بدأت بصدور قانون خاص بحمایة البیئة سنة 

اعتبر بمثابة القاعدة الرئیسیة للمنظومة التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة 
: البیئة وقد حدد ھذا القانون الأھداف الأساسیة التي ترمي إلیھا حمایة البیئة وھي  

 .الموارد الطبیعیة واستخلاف ھیكلة وإضفاء القیمة علیھاحمایة  - 

 .اتقاء كل شكل من أشكال التلوث والمضمار ومكافحتھ - 

 .تحسین إطار المعیشة ونوعیتھا - 

كما تعرض ھذا القانون إلى دراسات مدى تأثیر والمنشآت المصنفة والجھات 
حمایة البیئة،  المكلفة بحمایة البیئة وعلى إمكانیة إنشاء جمعیات للمساھمة في

وبعد مرور عشرون سنة من صدور أول قانون متعلق بحمایة البیئة ونظرا 
للمعطیات الجدیدة التي عرفھا العالم لا سیما التطور التقني والحضري والفكري، 

رأى المشرع ضرورة إصدار قانون جدید یتعلق بحمایة البیئة وھو القانون 
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عتبر القانون الإطار لحمایة والذي ی 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10
  .البیئة

والذي یعبر أول قانون  12 -23صدر المرسوم التشریعي  1993وفي سنة 
للاستثمار كرس مبدأ الحریة، بید أنھ لم یشر إلى حمایة البیئة كضابط یضبط ھذا 

ومع ذلك إذا  03 – 01المبدأ، لذلك فقد استدرك ھذا الخلل من خلال الأمر 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10 – 03القانون  رجعنا إلى تأشیرات

المستدامة لا نجد قانون الاستثمار، وھذا أمر غیر مبرر في نظرنا، ولكن السؤال 
الذي قد یتبادر للذھن، ما ھو السبب الذي جعل المشرع یتأخر في جعل حمایة 

 البیئة ضابطا لحریة الاستثمار ؟

ابط العامةألاوھي قوانین الدولة بصفة ان حریة الاستثمار تخضع للضو
أي سابق على مبدأ  1983عامة، مع العلم أن قانون حمایة البیئة جاء منذ 

الحریة، الاستثمار من الناحیة الزمنیة وعلى ھذا فھو من الضوابط العامة للمبدأ، 
وإنما كان ذلك تبیانا لأھمیتھا وأولویتھا في السیاسة العامة للدولة، لذلك نطرح 

لتساؤل مرة ثانیة بصفة مختلفة ما ھو الھدف من إدراج حمایة البیئة ضابطا ا
؟2001لمبدأ حریة الاستثمار في قانون الاستثمار لسنة   

یجدر بنا في ھذا المقام للإجابة على ھذا التساؤل أن نشیر إلى أن قانون حمایة 
وبذلك یكون  )20(البیئة ربط ربطا مباشرا بین البیئة وفكرة التنمیة المستدامة،

وھذا ما ینطبق من باب أولى )21(الغرض من حمایة البیئة ھو التنمیة المستدامة،
الغرض من جعل حمایة البیئة ضابطا من ضوابط على قانون الاستثمار أي أن 

فالمشرع الجزائري متأثرا حریة الاستثمار ھو متطلبات التنمیة المستدامة،
قتصادي یوفق فیھ بین كل من بالنزعة الدولیة یبحث عن نموذج للنمو الا

الإنصاف الاجتماعي والحذر البیئي والذي یؤسس تلبیة الحاجیات على حساب 
النمو الغیر مراقب للطلب ومن ھنا ظھر ما یسمى بالتنمیة الاقتصادیة 

)Ecolo-Développement باعتبارھا وسیلة للمصالحة بین النمو ) 
نقول أن سبب إدراج حمایة البیئة  وعلى ھذا الأساس،    ) 22(.الإنساني والبیئة

ھو النزعة الدولیة التي تأثر بھا  2001كضابط لحریة الاستثمار في سنة 
.القانون الجزائري من خلال ظھور ما یسمى بالتنمیة المستدامة  
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ویكتسي موضوع التنمیة المستدامة أھمیة بالغة، خاصة في الدول 
نى بمسائل التنمیة المستدامة المتقدمة التي أدرجتھ ضمن وزارات مستقلة، تع

وكیفیاتتحقیقھا، من حفاظ على الأصول وتفعیل للآلیات وترشید الاستغلال 
التنمیة المستدامة في  10 – 03وقد عرف القانون ،)23(وتوعیة وتحسین الأفراد

مفھوم یعني التوفیق بین التنمیة اجتماعیة واقتصادیة ": المادة الرابعة كالتالي
وحمایة البیئة، أي إدراج البعد البیئي في إطار التنمیة تضمن قابلة للاستمرار 

 – 03: وقبل القانون رقمالبیئة حاجیات الأجیال الحاضرة والأجیال المستقبلیة، 
 01 – 03جاء تعریف التنمیة المستدامة في المادة الثالثة من القانون  10

تضمن فیھ خیارات نمط تنمیة : "المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة على أنھا
وفرص التنمیة التي تحافظ على البیئة والموارد الطبیعیة والتراث الثقافي 

)24(.للأجیال القادمة  

إذا فحسب ھذا التعریف فالمشرع یحاول البحث عن نمط جدید للتنمیة 
بدمج الأبعاد الاقتصادیة والبیئة والاجتماعیة وذلك من أجل استمراریة النمو 

التنمیة : "كما عرفت ھیئة ترونلاند التنمیة المستدامة على أنھابأبعاده المختلفة، 
التي تغطي احتیاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجیال المستقبلیة على 

)25("تغطیة احتیاجاتھا  

الوسائل القانونیة لحمایة البیئة :المطلب الثاني   

تتطلب عملیة حمایة البیئة مجھودات وطنیة و أخرى دولیة ، 
فالمجھودات المحلیة ھي جزء لا یتجزأ من المجھودات الدولیة لحمایة البیئة ، 

مطالبة ) المھتمة بالبیئة (فالأمم المتحدة و الدول و مؤسسات المجتمع المدني ،
الیوم بوضع سیاسات تساھم في الحد من التلوث بمختلف أنواعھ ، و من الناحیة 

بیئة وتعتبر الوسائل القانونیة أھم وأكثر العملیة نجد العدید من الوسائل لحمایة ال
الوسائل حمایة للبیئة وانتشارا وقبولا في غالبیة دول العالم، ھذه الوسائل تحد من 

التلوث الناتج عن أنشطة الإنسان في مختلف أنواعھ، باعتبار أن القانون یكفل 
.حمایة متمیزة للبیئة  

نھجیة محكمة في وعلیھ تفرض المعالجة القانونیة لحمایة البیئة م
توظیف مختلف الآلیات القانونیة المتاحة لحمایة البیئة، من أجل التدخل بطریقة 

وقائیة أو متكاملة وفعالة على مستوى مختلف مراحل التلوث بأسالیب 
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وعلى ھذا الأساس فقد اتجھت غالبیة الأنظمة القانونیة الدولیة لحمایة  التداخلیة،
بین رئیسیین لحمایة البیئة، یقوم أحدھما على اتقاء البیئة حدیثا إلى اعتماد أسلو

.26وقوع التلوث ویقوم الثاني على إصلاح الأضرار البیئة  

: وھذا ما سنتعرض لھ على النحو التالي  

الوسائل القانونیة الوقائیة: الفرع الأول  

نظرا لخطورة وعدم قابلیة استرداد حالات التلوث والتدھور البیئي في 
تتجھ السیاسات الحالیة لحمایة البیئة نحو التركیز على الآلیات التي أغلبالأحیان، 

تضمناتقاء وقوع أضرار تمس بالبیئة، وعلى ھذا الأساس فرض المشرع 
الجزائریعلى كل مستثمر یرید إقامة مؤسسة أو منشأة على إقلیم الدولة الجزائریة 

على صحة  وتكتسي أھمیة خاصة أو تسبب أضرارا أو مساوئ على البیئة أو
یختلف عن الأنظمة العامة التي تنظم  )27(نظاما قانونیا  خاصاوأمن المواطنین

ومن دون شك أن الھدف الأساسي من ھذا  )28(المؤسسات والمنشآت الأخرى
وعلى 29الوقایة النظام القانوني الخاص المفروض على مثل ھذه المنشآت ھو 

انونیة الوقائیة التي تستعملھا ھذا الأساس سنتعرض في ھذا الفرع إلى الآلیات الق
الإدارة لحمایة البیئة وھي إجراءات وتدابیر تتفاوت في شدتھا وأھم ھذه الآلیات 

: ھي  

نظام الترخیص، التصریح أو الإخطار المسبق، الإلزام، الخطر 
.والتقاریر  

وباعتبار أن قانون المنشآت المصنفة من أھم الوسائل القانونیة الوقائیة 
ى نظامي الترخیص والتصریح، لذلك ارتأیت دراسة نظام قد اعتمد عل

الترخیص والتصریح معا كنظامین خاصین بالمنشآت المصنفة، ثم نعرج على 
.بقیة الأنظمة الضابطة في مجال حمایة البیئة  

النظام القانوني المطبق على المنشآت المصنفة: أولا  

من القانون  17إن النظام القانوني الخاص الذي أشارت إلیھ المادة 
المطبق على المنشآت المصنفة والمعتمدة كأداة من أدوات تسییر  10 – 03

وقد اعتمد المشرع على نظام )31(ھو نظام الترخیص ونظام التصریح،)30(البیئة
الترخیص بصفة أساسیة، ووسع من نطاق تطبیقھ، عكس نظام التصریح الذي 
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تحدثھا المنشآت على البیئة ضیق من تطبیقھ وذلك راجع للآثار السلبیة التي 
.والمحیط بصفة عامة  

 فسنتناول أنظمةوعلیھ ضبطا صارما معینة أو بالأحرى عندما ترید
نظام الترخیص كنظام من الأنظمة الخاصة المطبقة على المنشآت المصنفة، ثم 

.نظام التصریحلبعد ذلك أعرج   

 ): أو الإذن المسبق(نظام الترخیص -1

بطي لنشاط الأفراد أو المنشآت التي لنشاطھا تأثیر قد یتطلب التنظیم الض
من السلطة  –قبل ممارسة النشاط  –بیئي، ضرورة الحصول على إذن مسبق 

المختصة، كما ھو الحال بالنسبة للحصول على التراخیص الخاصة باستغلال 
المنشآت المصنفة، ویقصد بالترخیص الإذن الصادر عن الإدارة المختصة 

عین، إذ الترخیص ما ھو إلا وسیلة من وسائل الضبط الإداري لممارسة نشاط م
وھو عبارة عن قرار صادر من السلطة العامة، الھدف منھ تقیید حریات الأفراد 

بما یحقق النظام العام داخل المجتمع، ولھذا الأسلوب تطبیق واسع في مجال 
ول في حمایة البیئة لا سیما في التشریعات الأوربیة، بحیث یجد مصدره الأ

الخاص بضرورة الحصول على  1910المرسوم الذي أصدره نابلیون سنة 
.ترخیص لإقامة مؤسسات من شأنھا أن تسبب أضرار للجوار  

الذي یضبط التنظیم المطبق  198 – 06كما عرف المرسوم التنفیذي 
في المادة الرابعة منھ الترخیص على  )32(على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة

المتعلقة تطابق الأحكام والشروط تثبت المنشأة المعینة وثیقة إداریة ": أنھ 
بحمایة وصحة وأمن البیئة المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھما لا سیما 

".أحكام ھذا المرسوم  

وفي الحقیقة یعد ھذا المرسوم التنفیذي أول مرسوم خاص بالمنشآت 
المصنفة، وتكمن الحكمة من  المصنفة قدم تعریفا لرخصة استغلال المنشأة

فرض نظام الترخیص في تمكین سلطة الضبط الإداري من التدخل مقدما في 
الأنشطة الفردیة لاتخاذ الاحتیاطات اللازمة لوقایة المجتمع من الأخطار التي قد 

تنجم عن استغلال المنشأة بشكل غیر آمن وبالتالي فإن الأثر المترتب على 
نع القانونیة التي تحول دون ممارسة النشاط الذي إزالة المواالترخیص ھو 
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وبالتالي یخضعھ لنظام الترخیص یقدر المشرع خطورتھ على المجتمع 
.)33(المسبق  

وعلیھ فسنتناول نظام الترخیص كنظام من الأنظمة الخاصة المطبقة 
على المنشآت الخاضعة للترخیص، من خلال تبیین أقسام المنشآت المصنفة 

ثم الإجراءات المتبعة للحصول على ھذا ) النقطة الأولى(ص الخاضعة للترخی
).النقطة الثانیة(الترخیص ودور السلطة المانحة لھ   

أقسام المنشآت المصنفة الخاضعة للترخیص: النقطة الأولى  

الجھات المكلفة بتسلیم رخصة  10/ 03من قانون  19لقد حددت المادة 
المعتمد لھذا التصنیف ھو حسب أھمیتھا استغلال المنشآت المصنفة والمعیار 

وإذا كان المشرع في .)34(ودرجة الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالھا
التي قد تمسھا أخطار المنشآت المصنفة  المصالحظل القانون الأخیر قد یحدد 

وھي الصحة العمومیة، النظافة، الأمن، الفلاحة، الأنظمة البیئیة، الموارد 
، بالأھمیة لمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة، فإنھ لم یحدد المقصود الطبیعیة، ا

لذلك یجب علینا التقید بالتصنیف الذي جاء بھ القانون، فكل ما قاد المشرع 
بتصنیفھ فھو ذو أھمیة خاصة مقارنة مع المنشآت الأخرى غیر المصنفة، كما 

الذكر لم یقید سلطات  أن المشرع في تصنیفھ للمنشآت على أساس المعاییر سالفة
الضبط بتلك القائمة، بل وسع من ھذه الدائرة وأعطى للوالي سلطات وھذا في 
حالة منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة ینجم عن استغلالھا أخطار 

، اما فیما 10 – 03من القانون  18ومضار تمس المصالح المذكورة في المادة 
فقد قسم المنشآت المصنفة إلى أربعة  198 – 06یخص المرسوم التنفیذي 

وذلك على التفصیل )35(فئات، أخضع الفئات الثلاثة الأولى منھا لنظام الترخیص
: التالي  

تتضمن على الأقل منشأة  :مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى  .أ 
 .خاضعة لرخصة وزاریة

تتضمن على الأقل منشأة  :مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة  .ب 
 .خاضعة لرخصة الوالي المختص إقلیمیا

تتضمن على الأقل منشأة خاضعة : مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة  .ج 
 .رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا )36(لرخصة
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تحدید ونلاحظ في ھذا الصدد أن المشرع جاء بھذا التصنیف من أجل 
  .ن الناحیة التنظیمیةوھذا شيء جد إیجابي مالاختصاص 

إجراءات الحصول على الترخیص : النقطة الثانیة  

سابقة للحصول النشاطات التشاوریة وضع ھذا المرسوم مجموعة من 
على رخصة الاستغلال، یقوم من خلالھا صاحب مشروع المنشأة بالتقرب من 

المصالح البیئیة المحلیة أو المركزیة لعرض مشروع منشأتھ للتعرف على 
المتطلبات القانونیة للقیام بھذا النشاط، مثل التعرف على عناصر الملف الواجب 

والالتزامات التي تقع على عاتق صاحب مشروع المنشأة وتكییف  )37(تكوینھ
المنشأة التي یعتزم إنشاؤھا ومعرفة ما إذا كانت تخضع للصنف الأول أو الثاني 

.ظر إلى كل صنفأو الثالث أو الرابع والالتزام التي تقع بالن  

كما ألزم المشرع صاحب مشروع المنشأة المصنفة بتقدیم المعلومات 
المتعلقة بأسالیب الصنع ومنح لھ إمكانیة تحدید المعلومات التي یعتقد بأن نشرھا 
قد یؤدي إلى إفشاء سر الصنع بناء على تصریح صاحب المنشأة؛ ھذا التواصل 

ت المعلومات المقدمة تعتبر أسرارا للصنع الأولي یسمح للإدارة بتقدیر ما إذا كان
وبذلك یمكن أن تخضع ھذه العملیة التقدیریة إلى تشاور مسبق قبل تحدید 

.العناصر التي یمكن نشرھا لیطلع علیھا الجمھور  

 )أو الإخطار المسبق(نظام التصریح  .1

وھي المنشآت المصنفة في الفئة الرابعة والتي لا تمس بالمصالح المذكورة في 
.10 –03من القانون  18مادة ال  

في مجال حمایة البیئة، إلزام الأفراد الإجراء الضبطي ویعني ھذا 
والمشروعات والمنشآت التي تمارس نشاطا ذا تأثیر بیئي، بإخطار السلطة 
الإدارة مقدما قبل بدء ممارسة النشاط، لكي تكون ھیئات الضبط على علم 

ممارسة النشاط المخطر عنھ أو اتخاذ بالنشاط وھذا یمكنھا من الاعتراض على 
الاحتیاطات الوقائیة التي تمنع من إضراره بعناصر البیئة وتجعل ممارستھ في 

.العلن وبالتالي تحافظ على مصلحة الدولة والأفراد معا  

كإجراء ضبطي بیئي أنھ طلب أو ) أو الإخطار المسبق(ولا یفھم من التصریح 
یحتوي إخبار أو إحاطة بالعلم ط وإنما ھو التماس بالموافقة على ممارسة نشا
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على بیانات تقدم لجھة الإدارة المختصة حتى تكون على علم مقدما بما یراد 
ممارستھ من نشاط ویقتصر من نشاط ویقتصر دور الإدارة على التحقیق من 
صحة البیانات الواردة في الإخطار واستیفائھ للإجراءات التي قررھا قانون 

.لحیطة لمنع تلوث البیئةالبیئة لتأخذ ا  

لا تعترض على ممارسة  –في نظام التصریح  –والأصل أن الإدارة 
النشاط وإنما یكون للأفراد والمنشآت ممارستھ بمجرد التصریح دون انتظار 
موافقة الإدارة، غیر أنھ في نظام المنشآت المصنفة یقع على عاتق المستغل 

الشعبي البلدي، المختص إقلیمیا قبل  للمنشأة إرسال التصریح إلى رئیس المجلس
یوما على الأقل من بدایة استغلال المؤسسة المصنفة بعد أن یقدم صاحب  60

المنشأة طلب یشمل على كافة المعلومات الخاصة بھ سواء كان شخصا طبیعیا 
الموقع، طبیعة الأعمال المقرر قیامھا (أو معنویا، والمعلومات الخاصة بالمنشأة 

).إلخ...   

الأنظمة الوقائیة الأخرى للضبط الإداري في حمایة البیئة : ثانیا  

بجانب نظامي الترخیص والتصریح الذین تطرقنا لھما في النظام 
القانوني المطبق على المنشآت المصنفة، نجد آلیات قانونیة تستعملھا الإدارة في 

لزام، وھذه مجال حمایة البیئة، تتمثل ھذه الأنظمة أساسا في نظامي الحظر والإ
الأنظمة من شأنھا أن تقید من حریة المستثمر، لذلك نتعرض لھا على النحو 

: التالي  

 : نظام الحظر .1

الأصل في الاستثمار ھو الحریة، والحظر المطلق أو الشامل یعد إلغاء 
أو مصادرة لھذه الحریة وھو ما لا یجوز ولا یتفق مع التنظیم التشریعي للحریة 

لحریة أو النشاط وھو ما لا تملكھ سلطة الضبط لأنھ یعادل إلغاء ا
 –على عكس الحظر المطلق  –أما الحظر الجزئي والمؤقت فإنھ )38(الإداري؛

یكون مشروعا لأنھ یكون محددا من حیث الزمان والمكان والغرض، ویعد 
.تنظیما لممارسة حریة الاستثمار  

ه القواعد فقد ھذا وبرجوعنا إلى قوانین حمایة البیئة نجد الكثیر من ھذ
: 33على أمثلة للحظر نذكر منھا ما نصت علیھ المادة  10 – 03نص قانون 
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حظر داخل یمكن التصنیف المذكور أعلاه فرض نظام خاص وعند الاقتضاء "
كل عمل من شأنھ أن یضر بالتنوع الطبیعي؛ وبصفة عامة المجال المحمي 

تعلق ھذا الحظر حظر كل عمل من شأنھ أن یشوه طابع المجال المحمي وی
بالصید والصید البحري والأنشطة الفلاحیة والغابیة والرعویة خصوصا 

والصناعیة والمنجمیة و  الإشھاریة والتجاریة وإنجاز الأشغال واستخراج المواد 
...." القابلة أو غیر القابلة للبیع، واستعمال المیاه،   

وعلى ھذا الأساس فقد أنشأ ھذا القانون أنظمة قانونیة خاصة بالنسبة 
تتكون ھذه الأنظمة من قواعد  –مثل المنشآت المصنفة  -للمجالات المحمیة
وعلى ھذا الأساس یحظر أي استثمار  الأنشطة الاقتصادیةتحدیدیة في مجال 

لتي حددتھا یمس بھذه المجالات المحمیة وبالخصوص الاستثمار في المجالات ا
.33المادة   

 : نظام الإلزام -2

یعني ھذا الإجراء الضبطي في مجال حمایة البیئة إلزام الأفراد 
معین لمنع تلویث عناصر البیئة بالقیام بعمل إیجابي والجھات والمنشآت 

المختلفة أو لحمایتھا أو إلزام من تسبب بخطئھ في تلویث البیئة بإزالة أثار 
إجراء وبالتالي یختلف ھذا النظام عن نظام الحظر الذي یعتبر . التلوث إن أمكن

.سلبي قوامھ الامتناع  

ویجد ھذا النظام أصلھ ضمن مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار 
في المادة  10 – 03لبیئیة بالأولویة عند المصدر وقد بین القانون الجزائري ا

النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند طریقة إعمال مبدأ  03
ویكون ذلك باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة : "على النحو التاليالمصدر 

ن یلحق نشاطھ ضررا كبیرا كل شخص، یمكن أ یلزموبتكلفة اقتصادیة مقبولة، و
".بالبیئة، مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف  

الوسائل القانونیة الردعیة: الفرع الثاني  

بالرغم من الأھمیة البالغة التي تكتسبھا الآلیات القانونیة الوقائیة في 
ضمان توفیر حمایة وقائیة للبیئة ومع ذلك فلا یمكن أن تضمن في كل الحالات 

ار تصیب البیئة سواء بفشل قواعد الاحتیاط أو بسبب وقوع عدم وقوع أضر



  الوسائل القانونیة لحمایة البیئة كضابط لحریة الاستثمار                 د زیبار الشاذلي
 

  2019رنوفمب/ 02، العددالسادس المجلد                      مجلة صوت القانون             

661 

حوادث، الأمر الذي یستوجب البحث عن الآلیات ملائمة لإصلاح ھذه الأضرار 
التي لم یتمكن من اتقائیة، ھذه الآلیات القانونیة تتدخل بغرض ردعي، عكس 

نتناول الآلیات السابقة التي یرتكبھا الأفراد وجسامة الضرر وعلى ھذا الأساس 
.في ھذا الفرع أھم الآلیات القانونیة الردعیة في مجال حمایة البیئة  

الإخطار والوقف المؤقت للنشاط: أولا  

وفي الواقع نجد أن ھذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیقي وإنما ھو 
تنبیھ أو تذكیر من الإدارة نحو المعني على أنھ في حالة عدم اتخاذ المعالجة 

ل النشاط مطابقا للشروط القانونیة فإنھ سیخضع للجزاء الكافیة التي تجع
وعلیھ فإن الإخطار یعتبر مقدمة من مقدمات الجزاء  )39(المنصوص علیھ قانونا

.القانوني  

 03ولعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون البیئة الجزائري 
منشأة عندما تنجم عن استغلال : "منھ على أنھ 25ھو ما جاءت بھ المادة  10 –

غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح 
الوالي یعذر أعلاه وبناء على تقریر من مصالح البیئة  18المذكورة في المادة 

المستغل ویحدد لھ أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار المثبتة، 
المتعلق  198 – 06لتنفیذي من المرسوم ا 23وبالفعل ھذا ما أمدتھ المادة 

بالمنشآت المصنفة، إذ سمحت للجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة في 
حالة معاینة وضعیة غیر مطابقة للتنظیم المطبق على المنشآت المصنفة في 

مجال حمایة البیئة أو في الأحكام التقنیة المنصوص علیھا في رخصة الاستغلال 
بین فیھ الأفعال المجرمة حسب طبیعة وأھمیة ھذه الممنوحة، بتحریر محضر ت

وضعیة المؤسسة المعنیة، وھذا ما یمكن اعتباره  وتحدد أجل لتسویةالأفعال 
بمثابة إعذار للمستثمر المستغل للمنشأة المصنفة بتعلیق رخصة استغلال المنشأة 

 05المصنفة، كما نصت قوانین أخرى على الإعذار، منھا قانون المیاه الجدید 
على أنھ تلغى الرخصة أو امتیاز استعمال  87الذي جاء في مادتھ  )40(12/

الموارد المائیة، بعد إعذار یوجھ لصاحب الرخصة أو الامتیاز، في حالة عدم 
.مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص علیھا قانونا  

على أنھ  )41(19/ 01من قانون  48كذلك ما نصت علیھ المادة 
غلال منشأة لمعالجة النفایات أخطارا أو عواقب سلبیة ذات عندما یشكل است:"
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أو على البیئة، تأمر السلطة الإداریة / خطورة على الصحة العمومیة و 
".فورا لإصلاح ھذه الأوضاعباتخاذ الإجراءات الضروریة المختصة المستغل   

سحب ترخیص: ثانیا  

الإداریة التي وھكذا یعتبر قرار سحب الترخیص من أشد العقوبات 
یمكن تسلیطھا على المستثمر، إذ بعد الإعذار والوقف المؤقت یأتي سحب 

إذ جعلت  198 – 06من المرسوم التنفیذي  23الترخیص وھذا ما أكدتھ المادة 
سحب رخصة الاستغلال في آخر المطاف بعد انتھاء مدة الإعذار ومدة 

الجزائري ما نص علیھ ومن تطبیقات السحب في التشریع ،      )42(.التعلیق
المعدل والمتمم على ما  10 – 01من قانون المناجم  153المشرع في المادة 

وتحت طائلة التعلیق المتبوع بسحب یجب على صاحب السند المنجم : " یلي
: أن یقوم بما یأتي.... لسنده محتمل   

  الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند
 .ومتابعتھا بصفة منتظمةالمنجمي 

 الفنیة ب والاستكشاف حسب القواعد إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقی
".. 

وبذلك یرى الفقھ أن الأعباء المالیة التي یتحملھا الملوث من خلال 
تطبیق المعیار الاقتصادي لیست نتاج مسؤولیة بحتة، لأن مبدأ الملوث الدافع 

على الملوث، دون أن یشكل ذلك رأیا مسبقا أو یؤثر عبئا مالیا موضوعیا یثبت 
على المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة للملوث، لأن ھدفھ اقتطاع نفقات ولا یعفي 
ھذا الاقتطاع الملوث من المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة وھو الحل الذي أقره 

 أنیمكن المشرع الجزائري والذي اعتبر فیھ أن الشخص المتسبب أو الذي 
یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة یتحمل نفقات؛ أي أعباء اقتصادیة، ولم یستخدم 
المشرع مصطلح المسؤولیة وبالتالي فمسؤولیة المستثمر صاحب المنشأة 

وعلى )43(مفترضة وھذا ما یمكن أن یصطلح علیھ بالمسؤولیة الموسعة للملوث
.مادیةھذا فھي مسؤولیة اقتصادیة اجتماعیة أكثر ما ھي قانونیة   

ویعود السبب الموضوعي في التخلي عن المعیار القانوني في تحدید 
إجراءاتھا وطول قواعد المسؤولیة بطء الملوث المخاطب بالرسوم البیئیة، إلى 

.في الكشف عن المسؤول عن التلوث  
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: خاتمة  

بعد كل من ھذا العرض والتحلیل للضوابط القانونیة لحریة الاستثمار، 
كضابط لحریة الاستثمار، لا یستقیم أبدا إلا بضبط مدلول والعلاقة بین حمایة 

. البیئة من جھة ومن ناحیة أخرى الحریة في ممارسة الاستثمار  

بة ولذلك قام المشرع بإرساء مفاھیم جدیدة من شأنھا توفیر حمایة مناس
لمشكل البیئة وقد تأثر القانون الجزائري في ھذا الصدد بالنزعة الدولیة في إطار 

ما یسمى بالتنمیة المستدامة، و الذي یكتسي ھو الأخیر أھمیة بالغة بإرسائھا 
.للاھتمام بالبیئة من منظور وقائي   

:أما بالنسبة لأھم النتائج المتوصل إلیھا فھي كالتالي   

ن جعل حمایة البیئة ضابطا من ضوابط إن الغرض الأساسي م - 
حریة الاستثمار الغرض منھ ھو تحقیق التنمیة المستدامة ، و التي 

 .تختلف باختلاف الغرض التي تنشأ لأجلھ 

رغم وجود آلیات و نصوص قانونیة مختلفة و نخص بالذكر ھنا  - 
المتعلق  01-03المتعلق بحمایة البیئة و قانون  10-03قانون  

ستدامة إلا أنھما عدا كوسائل قانونیة بسیطة لا تؤدي بالتنمیة الم
 .الغرض التي جعلت لأجلھ 

-03من القانون  17كما أنھ رغم الاعتماد على نصوص المواد  - 
المطبق على المنشأة المصنفة و الذي یعتمد على الترخیص و  10

التصریح إلا أنھ قد عد من قبل الفقھ المعاصر على أنھ تقیید 
 .ر لحریة الاستثما

إن التقسیمات التي أقرھا المشرع الجزائري ، فإنھا تعد في الحقیقة  - 
كتصنیفات ذات طابع اقتصادي و مالي دون أن یكون لھا الأثر 

 .على تحقیق مبدأ السلامة البیئیة 
  :أما بالنسبة لأھم التوصیات في ھذا الشأن 

نوصي بضرورة تعدیل الأحكام القانونیة التي تؤطر قانون البیئة  - 
حتى تتلاءم مع مختلف القوانین الأخرى و أخص بالذكر ھنا 

قانون الاستثمار ، قانون ( القوانین التي لھا علاقة بالاستثمار  



  الوسائل القانونیة لحمایة البیئة كضابط لحریة الاستثمار                 د زیبار الشاذلي
 

  2019رنوفمب/ 02، العددالسادس المجلد                      مجلة صوت القانون             

664 

التجارة ،قانون النقد و القرض ، القوانین التي تؤطر التجارة 
 ).الخارجیة 

الھیئات المكلفة بحمایة البیئة بالتدابیر الاحتیاطیة ضرورة قیام   - 
بالقدر الكافي في تقدیم مجموعة من الاقتراحات و الحلول التي لھا 

علاقة بحمایة البیئة ، باعتبارھا تھدف إلى تقدیم تدابیر احتیاطیة 
تعد كضابط مشترك بین حمایة البیئة و تقدیم تسھیلات 

 .للمستثمریین 

أة إدارة بیئیة سواء على المستوى المركزي ضرورة تكوین و تنش - 
أو على المستوى المحلي الغرض منھا ھو تكریس و تفعیل حمایة 

 .البیئة على الصعید المحلي و على الصعید الدولي 

  

  

  

  

 

:قائمة المراجع   

 القرأن الكریم 

:الكتب   

: باللغة الأجنبیة  

1) tayebChentouf (ouvrage collectif sous sa direction) l’Algérie face à 
la mondialisation : publié par africain books collective, 2008 ; page 66.  

  2)The brundtland commission’s definition to sustainabledevelopment 
is: “that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generation to meet their own needs. 
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3)” Sharon beder: Environment principles and policies; An 
Interdisciplinary; published by Earthscan, 2006 page 
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 4الموافق  1426جمادى الثانیة عام  28مؤرخ في  12/ 05قانون رقم ) 9
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المتعلق بتسییر  2001دیسمبر سنة  12مؤرخ في  19/ 01قانون رقم  )10  
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، مداخلة محملة من 95كمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، ص . )11   
  الرابط الإلكتروني المباشر، 

http// : bbekhti ,online.fr/rcweb5 /9_BLD_rezig%20kamal_Ar.pdfhttp. - 
'12)L’Ecologie (en en grec: oikos, la maison , et logos, la parole) voir 

SYLVAIN THEVOS : vers une théologie de l’ecologie publier sur le lien 
électronique direct  

www.ps-queneve.cth/IMG/pdf/ecologie syvlain thevoz.pdf date de 
téléchargement direct. 11/01/2019. 

voirhttp://www.planete-
sciences.org/enviro/rnste6/ateliers/ecosystèmes/ecosystèmes/htm date de visite 

13/02/2019. 

المركز الوطني للسیاسات الزراعیة مواد تدریبیة الاقتصاد البیئي والتنمیة ) 13
 مرجع إلكتروني مأخوذ من الرابط المباشر  55المستدامة دوناتو رومانو ص 

www.npcsyr.org/dwnld- 

files/training_materials/ar/tm_env_eco_sustinaible_developpement_ar.pdf- 

 .2019/ 02/ 11تاریخ التحمیل 

دراسة تطبیقیة في دولة (الأستاذ نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة ) 14
محرم  3جلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة الم) الإمارات العربیة المتحدة

  .77میلادي، ص  2006للھجرة الموافق فبرایر  1427

  : متوفر على شكل نسخة إلكترونیة  على الرابط التالي

https://www.sharjah.ac.ae/English/About UOS/UOSPublications/ 
SciencesHumainities/Issues/Documents/3 1/03-Kanan.pdf 

 .2019/ 14/02: تاریخ التحمیل
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  :المراسیم التنفیذیة و القرارات الوزاریة 

بنظام و المتعلق 1971جویلیة  21ؤرخ في القرار الوزاري المشترك الم)  15
 1211، ص 73الشواطئ ، ج ر، العدد 

1 الموافق  1427جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  198 – 06مرسوم تنفیذي  -
یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة  2006مایو سنة  31لـ 

.37البیئة ج ر عدد   

 4الموافق  1426جمادى الثانیة عام  28مؤرخ في  12/ 05قانون رقم ) 16 
  .60یتعلق بالمیاه ج ر العدد  2005نة أغسطس س

المتعلق بتسییر  2001دیسمبر سنة  12مؤرخ في  19/ 01قانون رقم  ) 17 
.78النفایات ومراقبتھا وإزالتھا، ج ر رقم   

: الھوامش   

                                                           

  في إطار ما یسمى بالسیاسات الخضراء -1

Politique écologique (ou politique verte) en Anglais Grennpolitics 
في القانون الدولي للبیئة ، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي فریدة تكارلي ، مبدأ الحیطة  -2

جانفي  07و العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق بن عكنون ، نوقشت بتاریخ 
 .2، ص 2005

ان العلاقة بین الاستثمار و التنمیة علاقة ذات ابعاد متعددة و لعلى مقولة سامولسن الحائز  -3
أذا كنت ترید تعریف التنمیة فاجتھد أولا في تعریف :" في الاقتصاد على جائزة نوبل 

 .أكبر دلیل على ھذه الرابطة القویة " الاستثمار 
 . 14فریدة تكارلي ، مرجع سابق ، ص   -4
 .12 – 93نشیر ھنا أن ضابط حمایة البیئة لم یكن موجودا في المرسوم التشریعي  -5
 .74سورة الأعراف الآیة  105 - 6
، مداخلة محملة من الرابط 95كمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، ص . د -7

  الإلكتروني المباشر، 

http// : bbekhti ,online.fr/rcweb5 /9_BLD_rezig%20kamal_Ar.pdfhttp. 
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8  - ' L’Ecologie (en en grec: oikos, la maison , et logos, la parole) voir 
SYLVAIN THEVOS : vers une théologie de l’ecologie publier sur le lien 
électronique direct  

www.ps-queneve.cth/IMG/pdf/ecologie syvlain thevoz.pdf date de 
téléchargement direct. 11/01/2019. 
9- … la science des relations de l’organisme avec le monde environnant. C’est 
–à-dire dans un sens large, la science des conditions d’existence. voir 
vocabulaire de la complexité, présentation par goberger et 
Christianepeyronbonjan ; paris octobre 2006 ; published by L’Harmattan, 
2007 page 248 . 
10- un écosystème est un ensemble dynamique d’organismes vivants (plantes, 
animaux et micro-organismes) qui qui interagissent entre eux et avec le milieu 
(sol, climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent . 

voirhttp://www.planete-
sciences.org/enviro/rnste6/ateliers/ecosystèmes/ecosystèmes/ht
m date de visite 13/02/2019. 

تطبیقھا، مذكرة تخرج  الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في: حوشین رضوان -11
، 2003/2006، الفترة التكوینیة 14لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، السنة الثالثة الدفعة 

  .8ص 
 .1972جویلیة  5مؤتمر ستوكھولم حول البیئة الإنسانیة  -12
الأصوب من صنع الله إذ الطبیعة كما ھو معلوم من خلق الله ولا تستطیع إیجاد شيء من  -13

 .عدم
رسالة دكتوراه في القانون (وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،  - 14

 .35، ص 2007تلمسان، جویلیة  –جامعة أبو بكر بلقاید ) العام
 1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  10 – 03: المادة الرابعة من القانون رقم -15

البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، ج ر عدد  ، یتعلق بحمایة2003یولیو سنة  19الموافق لـ 
 9، ص 43

 .10حوشین رضوان، المرجع نفسھ، ص  -16
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لا یمكن لأحد على الإطلاق أن یعزو السبب الدمار البیئي إلى أسباب خارجة عن نطاق  -17

بمَا كَسَبتَْ أیَْديْ  ظَھَرَ الَْفسََادُ فْي الَْبَر وَالْبَحُرُ : "النشاط الإنساني وفي ھذا الصدد قال الله تعالى
 .41الروم الآیة " الَْنَاسْ لیذُیْقھَُمْ بعَْضَ الْذيْ عَملًوا لعََلھَُمْ یرُْجَعوُنْ 

 .وھذا ما یتجلى في الدور الضبرطي للدولة -18
فیفري  05الموافق لـ  1403ربیع الثاني عام  22المؤرخ في  83/03قانون  رقم -19

 )الملغى(24،عددالمتعلق بحمایة البیئة ج ر  1983
لقد أشار المشر ع الجزائري للتنمیة المستدامة بصفة غیر مباشرة في قانون البیئة لسنة  -20

تقتضي التنمیة الوطنیة تحقیق التوازن الضروري بین : "منھ 03حیث نصت المادة  1983
 .متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات حمایة البیئة والمحافظة على إطار معیشة السكان

یحدد ھذا القانون قواعد : "وبالفعل ھذا ما أكدتھ المادة الأولى من ذات القانون إذ نصت -21
 ".حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

22 - Introduire un modèle de développement économique compatible avec 
l’équité sociale et la prudence écologique, qui serait basée sur la satisfaction 
des besoins plutôt que sur une augmentation incontrôlée de l’offre, de cela, est 
né le concept d’écodéveloppement en tant que moyen de réconcilier le 
développement humain et l’environnement 

Voir : tayebChentouf (ouvrage collectif sous sa direction) l’Algérie face à la 
mondialisation : publié par africain books collective, 2008 ; page 66. 

أطروحة مقدمة لنیل (محمد الطاھر قادري، آلیات تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر،  -23
لوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم ع) درجة الدكتوراه في الاقتصاد

 .07ص  2007 - 2006جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
فبرایر سنة  17الموافق  1423ذي الحجة عام  16مؤرخ في  01 – 03قانون رقم  -24

 .11، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة ج ر ،العدد 2003
25 - The brundtland commission’s definition to sustainabledevelopment is: 
“that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generation to meet their own needs” Sharon beder: Environment principles 
and policies; An Interdisciplinary; published by Earthscan, 2006 page 71. 

المركز الوطني للسیاسات  NAPCانظر أیضا وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 
مرجع  55الزراعیة مواد تدریبیة الاقتصاد البیئي والتنمیة المستدامة دوناتو رومانو ص 

  إلكتروني مأخوذ من الرابط المباشر 
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www.npcsyr.org/dwnld- 

files/training_materials/ar/tm_env_eco_sustinaible_developpement_ar.pdf- 

  .2019/ 02/ 11تاریخ التحمیل 

 
المؤرخ في  50-04المعدل بالأمر  1990- 12-01المؤرخ في  29-90القانون رقم  -26

 ) .المعدل (  52، المتعلق بالتھیئة و التعمیر ، ج ر، العدد 08-2004- 14
الإشارة إلى مسألة جد مھمة تتمثل في علاقة الآلیات القانونیة بودي في ھذا الصدد  -27

لحمایة البیئة بالنشاطات المقننة، إذ كما سبق لنا وأ بیننا أن للنشاطات المقننة نظاما قانونیا 
خاصا جسده المشرع من خلال آلیات قانونیة مثل التصریح، والترخیص، الرخصة، الاعتماد 

نجدھا تمثل النظام القانوني الخاص الذي قصده المشرع، وبتحلیل ھذه الآلیات القانونیة .... 
أعمق وأدق نرى من بین النشاطات المعنیة بالتقنین الخاص، النشاطات ذات العلاقة بحمایة 
البیئة وھذا بالضبط ما أشرنا إلیھ سالفا ولا ضیر ھنا من إعادة المادة الثالثة من المرسوم 

ھذه المادة تبریرا للتأطیر القانوني الخاص للنشاطات  ، إذ قدمت40 – 97التنفیذي رقم 
یخضع تصنیف النشاط أو المھنة ضمن صنف النشاطات أو المھن المقننة، لوجود : "المقننة

  .انشغالات أو مصالح أساسیة تتطلب تأطیرا قانونیا وتقنیا خاصا

  : ةیجب أن تكون الانشغالات والمصالح مرتبطة أو ذات علاقة بالمجالات الآتی

  نشیر ھنا أن النظام العام یستغرق حمایة البیئة(النظام العام؛.( 

  حمایة الصحة العمومیة؛ 

  حمایة الثروات الطبیعیة والممتلكات العمومیة التي تكون الثروة الوطنیة؛ 

  احترام البیئة والمناطق والمواقع المحمیة والإطار المعیشي للسكان......... 

بیعة العلاقة القانونیة التي تربط كل من النظام القانوني وعلى ھذا الأساس، نلاحظ ط
النشاطات المقننة والنظام القانوني حمایة البیئة، إذ قد یخضع نشاط استثماري ما إلى النظام 
القانوني الخاص بالنشاطات المقننة والنظام القانوني الخاص بحمایة البیئة خاصة إذا تعلق 

 .من خلال التحلیل لاحقاالأمر بمنشأة مصنفة كما سنبینھ 
تنشأ بموجب ھذا القانون أنظمة : 10 – 03من القانون  17وھذا ما نصت علیھ المادة   -28

 .قانونیة خاصة للمؤسسات المصنفة
و المتعلق بنظام الشواطئ ، ج  1971جویلیة  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -29

 .1211، ص 73ر، العدد 
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تتشكل أدوات تسییر : "ذا جاء فیھا’: 10 – 03وھذا ما حددتھ المادة الخامسة من القانون  -30

  .... البیئة من 

 تحدید للأنظمة القانونیة الخاصة والھیئات الرقابیة؛  -
عبارة عن نظام ضابط للمنشآت المصنفة والتي یعد إنشاؤھا واستغلالھا من صمیم  -31

 .ممارسة مبدأ حریة الاستثمار
مایو  31الموافق لـ  1427جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  198 – 06مرسوم تنفیذي  -32

 .37یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ج ر عدد  2006سنة 
دراسة تطبیقیة في دولة (الأستاذ نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة  -33

محرم  3مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة المجلد  )الإمارات العربیة المتحدة
  .77میلادي، ص  2006للھجرة الموافق فبرایر  1427

  : متوفر على شكل نسخة إلكترونیة  على الرابط التالي

https://www.sharjah.ac.ae/English/About UOS/UOSPublications/ 
SciencesHumainities/Issues/Documents/3 1/03-Kanan.pdf 

  .2019/ 14/02: تاریخ التحمیل
الأخطار أو ھو جسامة  03 – 83نشیر أن المعیار الذي جاء بھ قانون البیئة السابق رقم  -34

  .منھ 75المساوئ وذلك في المادة 

یتعلق بالعمارات الخطرة وغیر  1976فبرایر سنة  20المؤرخ في  34 – 76أما المرسوم 
أصناف، یشمل الصنف  3فحسب المادة الثانیة منھ قسم المؤسسات إلى ) الصحیة أو المزعجة

الثاني على المؤسسات  الأول على المؤسسات الواجب إبعادھا عن المساكن، ویشمل الصنف
التي یكون إبعادھا عن المساكن غیر ضروري إلزامیا أما الصنف الثالث فھي المؤسسات التي 

 .تسبب أضرارا خطیرة للجوار أو الصحة العمومیة
 .أما الفئة الرابعة فأخضعھا لنظام التصریح -35
القانونیة إذ ھناك  یجب علینا التنبیھ في ھذا المقام أنھ لا یوجد توحید في المصطلحات -36

خلط بین بین نظامي الرخصة والترخیص إذ اعتبرھما القانون شیئا واحدا، في حین أنن من 
الناحیة القانونیة ھناك اختلاف بین بینھما، مع ھذا نشیر أن ھذا الخلط غیر موجود في النص 

من   autorisationالقانوني الجزائري باللغة الفرنسیة إذ المشرع  یفرق دائما بین مصطلح 
من جھة أخرى، ویتضح لنا ھذا الخلط أكثر في كل من القانون   permetجھة ومصطلح 

  .الذي استعمل مصطلح ترخیص، في حین استعمل ھذا المرسوم مصطلح رخصة 10 – 03
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وفیما یتعلق بإجراءات الحصول على الترخیص، فقد ألزم القانون المستثمر المستغل  -37

قبل تقدیم الملف على حسب الحالة وطبقا لقائمة المنشآت  للمنشأة موضوع الترخیص،
  :المصنفة القیام بما یلي

دراسة أو موجز التأثیر على البیئة یعدان حسب الشروط المحددة في التنظیم   .أ 
 .المعمول بھ

 .دراسة خطر تعد ویصادق علیھا، حسب الشروط المحددة في ھذا المرسوم  .ب 

 .دة التنظیم المعمول بھتحقیق عمومي یتم طیقا للكیفیات المحد  .ج 
مع ھذا قد یحظر القانون المستثمرین من ممارسة أي نشاط في المجالات المحمیة المحددة  -38

 .10 – 03طبقا للقانون 
مذكرة (حمیدة جمیلة، الوسائل القانونیة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائري  -39

 .145، جامعة البلیدة، ص )الماجستیر
أغسطس سنة  4الموافق  1426جمادى الثانیة عام  28مؤرخ في  12/ 05قانون رقم  -40

 .60یتعلق بالمیاه ج ر العدد  2005
المتعلق بتسییر النفایات  2001دیسمبر سنة  12مؤرخ في  19/ 01قانون رقم  -41

 .78ومراقبتھا وإزالتھا، ج ر رقم 
 .والتي تقدر بستة أشھر -42
للملوث ھي الحكومة السویدیة سنة  الموسعةسؤولیة نشیر إلى أن أول من أشار إلى الم - 43

 polluter responsibilityextendedوھو ما یطلق علیھ باللغة الإنجلیزیة  1975

 


